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دولة فلسطیـن 

المحكمة الدستوریة العلیا 

الحكم 

وإصدار الحكم بإسم حاكمة المأذونة بإجراء المالمنعقدة في رام الله الصادر عن المحكمة الدستوریة العلیا 
الفلسطیني .العربي الشعب 

الحاج قاسم .عبد الغني حمد المستشار مرئیس المحكمة الدكتورالھیئة الحاكمة : برئاسة 
عدنان أبو رفیق أبو عیاش ، د.وعضویة السادة المستشارین : أسعد مبارك ، فتحي أبو سرور ، حاتم عباس ،

فواز صایمة . لیلى ، 

طارق أحمد فایز عسراوي / رام الله : الطاعن

الله / رامیريرائد عبد الحمید  و / أو روایة أبو زھ: وكیلاه  المحامیان

: المطعون ضدھم 

. فخامة رئیس دولة فلسطین السید محمود عباس بالإضافة لوظیفتھ

. مجلس الوزراء الفلسطیني ممثلا ً بدولة رئیس الوزراء بالإضافة لوظیفتھ

. المجلس التشریعي یمثلھ رئیس المجلس بالإضافة لوظیفتھ

ھ .مجلس القضاء الأعلى یمثلھ رئیس المجلس بالإضافة لوظیفت

. النیابة العامة ممثلة بالنائب العام بالإضافة لوظیفتھ
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الإجراءات

لدعوى لدى المحكمة العلیا بصفتھا محكمة دستوریة تقدم الطاعن بواسطة وكیلھ بھذه ا6/5/2015بتاریخ 
.02/2015وحملت الرقم 

وتتضمن الدعوى الطعن في عدم دستوریة المواد القانونیة التالیة :

) لسنة 7) من القرار بقانون بشأن مكافحة الفساد رقم (25) و(1أولا ً : الطعن في عدم دستوریة نص المادتین (
2010.

–قانون مكافحة الفساد –) من القانون المعدل 1) من المادة رقم (3عدم دستوریة الفقرة (ثانیا ً : الطعن في
والتي تنص على " كل فعل یؤدي إلى المساس بالأموال العامة " .

والتي –قانون مكافحة الفساد –) من القانون المعدل 1) من المادة (4ثالثا ً  : الطعن في عدم دستوریة الفقرة (
إساءة إستعمال السلطة خلافا ً للقانون .تنص على 

وطلب الطاعن بالنتیجة قبول طعنھ شكلا ً وموضوعا ً والحكم بعدم دستوریة نصوص المواد سالفة الذكر 
وإلغاء كل ما یترتب على ذلك من آثار وإجراءات .

لا ً و/ أو موضوعا ً وتضمین الطاعن الرسوم لوائح جوابیة طالبین رد الطعن شكتقدم وكلاء المطعون ضدھم ب
والمصاریف وأتعاب المحاماة لصالح الخزینة للأسباب الواردة فیھا .

المحكمة

بالتدقیق والمداولة ، وحیث أن الوقائع على ما یبین من لائحة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن ( 
لعامة وتم رفع الحصانة عنھ من قبل المطعون ضده الرابع طارق عسراوي ) كان یشغل منصب وكیل للنیابة ا

) 2013/ 7، وحرك المطعون ضده الخامس قضیة جزائیة ضده لدى محكمة مكافحة الفساد تحمل الرقم (
) 1) من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (25) والمادة ( 1تحت موضوع جرم الفساد سندا ً لنص المادة ( 

ء سیر المحكمة ( محكمة الموضوع ) بنظر الدعوى تقدم الطاعن بدفع فرعي بعدم دستوریة ، وأثنا2005لسنة 
إلیھ ووقف السیر بالدعوى ، إلا أن محكمة الموضوع قدرت عدم جدیة الدفع وإستمرت بالسیر مسندةالمواد ال

في الدعوى ، وعلى أثر ذلك تقدم الطاعن بالطعن الدستوري الماثل .

الماثلة بحكمھا الصادر بتاریخ ة سبق وأن حسمت المسألة المثارة في الدعوى وحیث أن ھذه المحكم
بشأن إقامة الدعوى الدستوریة أثناء السیر بالدعوى أمام 5/2016في الطعن الدستوري رقم 18/9/2016

دیة محكمة الموضوع التي لم تأخذ بالدفع الفرعي المثار أمامھا بعدم دستوریة المواد المطعون فیھا لعدم ج
ولما كان مقتضى 26/9/2016الدفع. وإذ نشر ھذا الحكم بالجریدة الرسمیة ( الوقائع الفلسطینیة ) بتاریخ 
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) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا أن تكون أحكام المحكمة وقراراتھا نھائیة 41و 40أحكام المادتین ( 
. لذا فإن الدعوى افة بإعتبار حكمھا قولا فًصلا ً في المسألة المقضي فیھا لجمیع سلطات الدولة وللكوملزمة

الماثلة تكون غیر مقبولة .

لذلك 

) دینار أردني 100حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة والزام الطاعن بالمصاریف ومبلغ ( 
أتعاب محاماة لخزینة الدولة .

.20/11/2016الفلسطیني بتاریخ العربيلشعبحكما ً صدر تدقیقا ً بإسم ا
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